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تقرير التحالف الدولي للسلام والتنمية المقدم إلي اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بخصوص مصر

ينتهز التحالف الدولي للسلام والتنمية فرصة مراجعة مصر أمام لجنة حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والمقررة في الدورة 39 المقرر انعقادها خلال الفترة بين 2 و13 ديسمبر 2024،[footnoteRef:1] من أجل تحديث المعلومات المقدمة للجنة والمتعلقة بتنفيذ مصر لأحكام اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (يشار إليها فيما بعد بالاتفاقية). ويستهدف التحالف من هذا التقرير تقييم مدى تنفيذ مصر لبعض الأحكام الواردة بالاتفاقية من خلال التركيز على التطورات الإيجابية والتحديات التي لا تزال ماثلة أمام جهود الحكومة المصرية لتنفيذ الاتفاقية مع تقديم توصيات عملية من شأنها معالجة هذه التحديات.  [1:  CMW 39 Session (02 Dec 2024 - 13 Dec 2024), UN Treaty Body Database, https://2h.ae/UUxS  ] 

1. الحماية من التعذيب وإساءة المعاملة 
تحظر المادة 10 من الاتفاقية ممارسات التعذيب أو إساءة المعاملة ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ويثني التحالف على توافر ضمانات دستورية وتشريعية مختلفة لحظر التعذيب في مصر بما في ذلك الموجهة ضد المهاجرين، وتنص المادة 52 من الدستور المصري المعدل لعام 2019 على إن" التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم" وتنص المادة 60 من الدستور على إن “لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون[footnoteRef:2].  [2:  Egypt 2014 (rev. 2019), Article 53, https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2019] 

في السياق ذاته يلاحظ التحالف التطورات التشريعية الواردة على قانون العقوبات والتي تلغي أي شكل من أشكال التعذيب أو الإساءة البدنية وأخرهًا القانون 152 لسنة 2001 الذي يلغى عقوبة الجلد باعتبارها آخر أشكال العقوبات البدنية التي كانت مطبقة في السجون. كما تحظر المادة 63 من قانون العقوبات اي شكل من اشكال التحجج بأوامر الرؤساء لممارسة التعذيب ومن ثم، لا يجوز بأي حال التذرع بأوامر الرؤساء للإقدام على ممارسات التعذيب أو استعمال القسوة. كما يلاحظ التحالف إن المادة 126 من قانون العقوبات ترسخ لقاعدة عامة تتمثل في تجريم التعذيب الناجم عن أمر صادر من موظف أو قيام الأخير بذلك بنفسه، لتؤكد تجريم جميع صور التعذيب أو الممارسات التي ترقي لهذا الفعل التي قد يقدم عليها الرئيس وتؤدي إلى ارتكاب المرؤوس لممارسة التعذيب. كما يعد الشخص وفقا للقانون المصري مشتركًا في ارتكاب جريمة التعذيب متى حرض عليها أو اتفق مع غيره على الإقدام عليها أو ساعد الجاني على الإقدام على ممارسات التعذيب، ويعاقب عليها بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي. مع ذلك ورغم هذه الضمانات القانونية لا يزال التحالف يطلع على تقارير تفيد بإن بعض العاملات المهاجرات وخاصة من الجنسية النيجرية واجهن ظروف عمل قاسية وممارسات تعسفية وإساءة معاملة من قبل أصحاب العمل[footnoteRef:3]. ويلاحظ التحالف إنه حتى مع وجود آليات لإبلاغ الشكاوى فإن النساء المهاجرات يترددن في طلب الخدمات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي سواء طبية او قانونية خوفًا من الوصمة والانتقام من قبل الجناة[footnoteRef:4]. [3:   How Traffickers Lure Nigerians into Modern Slavery in Egypt, https://humanglemedia.com/how-traffickers-lure-nigerians-into-modern-slavery-in-egypt/ ]  [4:   Joint Platform for Migrants and Refugees in Egypt Common Situational Analysis Education and Health Services for Migrants and Refugees in Egypt, PAGE  6, https://rb.gy/oaji9p ] 

2. خصوصية العمال المهاجرين 
تشدد المادة 14 من الاتفاقية على حماية الحياة الخاصة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم والعناية بخصوصية المهاجرين. ويلاحظ التحالف أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات فعالة نحو الوصول إلى التطبيق الأمثل لهذه المادة. وفي هذا الخصوص أصدرت إحدى محاكم الجنح بمحافظة الجيزة في يوليو من العام 2020، حكماً بالحبس لمدة عامين والغرامة 100 ألف جنيه على شخصين بعد أدانتهما بالاعتداء على طفل مهاجر من جنوب السودان يبلغ من العمر 14 عاماً بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، بجانب سرقة متعلقاته ورميه بالحجارة مما تسبب في إصابته بجروح متفرقة في جسده مع توجيه عبارات عنصرية تجاهه، وهو ما اعتبرته السلطات القضائية انتهاكاً لخصوصيته ضمن أوجه الاتهام الأخرى.  [footnoteRef:5]وفي أعقاب هذه الحادثة، قدمت الحكومة المصرية تعديلاً على قانون العقوبات، والذي حظي حينها بموافقة مجلس النواب. وفقًا لهذا التعديل، تم تعريف جريمة التنمر بأنها استخدام القوة أو السيطرة من قبل الجاني، واستغلال ضعف أو ظروف معينة للمجني عليه، بما في ذلك الجنس أو الدين أو العرق أو الأوصاف الجسدية، والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي. واشتمل التعريف على أن استغلال أي من هذه العوامل بهدف الترهيب أو السخرية أو الحط من قدر الشخص أو استبعاده اجتماعيًا يُعد جريمة تنمر. يُعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.  [5:  Egyptian court issues first ever verdict in a bullying case, Egypt independent, https://2h.ae/JaPi ] 

3. المساواة أمام المحاكم 
تلتزم مصر وفقاً لدستورها وقوانينها بمبدأ المساواة أمام القضاء بغض النظر عن جنسية المتقاضين أو وضعيتهم القانونية، كما تعمل الأجهزة القضائية في مصر على صون وحماية حقوق المهاجرين تماماً كالمواطنين المصريين. ويحظى المهاجرون في مصر حتى الذين هم في وضع غير نظامي بالحقوق المقررة للعمالة الوطنية من حيث تقديم شكاوى إلى مكاتب العمل، والمحاكم العمالية على نحو متساو مع العمال المصريين، ويحظى العمال المهاجرون حتى ولو كانوا من غير النظاميين بالحقوق المقررة للعمالة الوطنية من حيث تقديم شكاوى إلى مكاتب العمل، والمحاكم العمالية حيث أنهم خاضعين على قدم المساواة مع العمال المصريين. في سياق متصل عاقبت محكمة جنايات مدينة نصر عامل نظافة مصري بالإعدام في إبريل 2024 بعد إقدامه علي ارتكاب جريمة هتك عرض رضيعة سودانية تبلغ من العمر عشرة أشهر وقتلها خنقاً، وذلك بعد أن اختطفها من أمام مسكنها بأحد أحياء مدينة نصر واصطحابها إلى إحدى الحدائق المجاورة للمسكن حيث قام بارتكاب جريمته.[footnoteRef:6] [footnoteRef:7]في سياق متصل، وبالاطلاع على الأحكام الخاصة بحق التقاضي في الدستور المصري لعام 2014 المعدل في عام 2019، يلاحظ التحالف أن العبارات الواردة بالمواد 54 و55 جاءت عامة وشاملة وغير مقتصرة على المواطنين المصريين فقط، وهو ما يعزز من نفاذ المادة 18 من الاتفاقية داخل الأوساط القضائية في مصر.[footnoteRef:8] وتساعد هذه الضمانات علي تنفيذ مصر للمادة 24 من أحكام الاتفاقية.  [6:  مصر.. إحالة المتهم بقتل طفلة سودانية لمحكمة الجنايات، روسيا اليوم، https://2h.ae/Jgef ]  [7:  "حق جانيت رجع": تفاعُل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مع حكم الإعدام للمتهم بقتل طفلة سودانية في مصر، بي بي سي، https://2h.ae/cdNa ]  [8:  دستور جمهورية مصر العربية 2014 (المعدل 2019)، https://2h.ae/AVgI] 

4. الوصول للتعليم 
يلاحظ التحالف بإيجابية تيسير مصر لتلقي المهاجرين للتعليم بما في ذلك السماح بالمنح الموجهة لتعزيز الحق في التعليم للأجانب في مصر بما في ذلك اللاجئين. وفي 30 سبتمبر 2024 أعلنت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن إطلاق برنامجاً مشتركاً بمنحة تقدر بنحو 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، يحاول البرنامج تلبية الاحتياجات الأساسية بما في ذلك التعليم وتعزيز القدرة على صمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر، ويعتمد البرنامج المشترك للأمم المتحدة على توصيات تقرير تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التي تقدم للمهاجرين واللاجئين في مصر الذي أعٌد في عام 2022[footnoteRef:9]، ومن شأن تنفيذ البرنامج أن يعزز من تنفيذ المادة 30 من الاتفاقية وخاصة للأطفال المهاجرين. وفي 23 ديسمبر 2023 وافق صندوق التعليم لا ينتظر عن منحة بقيمة 2 مليون دولار لمدة عام لصالح تعزيز تعليم أكثر من 20 ألف لاجئ سوداني في أربع محافظات وهم أسوان والقاهرة والجيزة والإسكندرية[footnoteRef:10]. كما يتم تنفيذ برنامج استعادة التعلم الذي يستهدف تدريب 200 معُلم من المهاجرين للوصول إلى 4 آلاف طالب بتعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركاءها لدعم الوصول إلى التعليم الأساسي وخدمات حماية الأطفال اللاجئين والمهاجرين وأسرهم وغيرهم من السكان في حالة ضعف في مصر. تأتي هذه التسهيلات انطلاقا من اعتراف مصر بأحقية الأطفال المهاجرين في التعليم على أساس المساواة مع الطلاب المصريين، ويأتي ذلك في ظل منح وزارة التعليم المصرية بعض الامتيازات للطلاب من دول معينة مثل اليمن وسوريا والسودان وجنوب السودان؛ حيث قررت الوزارة منذ نوفمبر 2013 اعتبار الطلاب السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كالطلاب المصريين في مراحل التعليم المختلفة. في هذا السياق ورغم تقدير الجهود المصرية الكبيرة في هذا الجانب، يلاحظ التحالف أن القرار يستبعد الطلاب السوريين الغير مسجلين بالمفوضية وأصحاب الإقامات الغير قانونية، وتشير التقديرات أن تلك الفئة تمثل ثلاثة أضعاف الطلاب السوريين الملتحقين بالمدارس المصرية، كما أن الغالبية العظمى منهم لا يقدرون على تحمل نفقات المدارس الخاصة، خاصة الأسر التي لديها أكثر من طفل بمراحل التعليم، وهو ما يهدد حق هؤلاء الأطفال في الوصول للتعليم ويعيق تنفيذ المادة 30 من الاتفاقية على الوجه الأمثل.[footnoteRef:11]  [9:   Launch of the Joint UN Programmed under the Joint Platform for Migrants and Refugees in Egypt, https://tinyurl.com/3t9ytxjj ]  [10:   Education Cannot Wait, UNHCR, UNICEF, Strategic Partners Call for Increased Resources for the Education Response in Egypt and Region, https://www.unhcr.org/eg/47255-sudan-ecw-unhcr-unicef.html ]  [11:  قرارات التعليم الجديدة بخصوص اللاجئين في مصر تعيد الطمأنينة للسوريين، سوريا تي في، https://2h.ae/waqs ] 

5. الحق في تكوين الجمعيات
يلاحظ التحالف الدولي موافقة وزارة التضامن على أكثر من 20 منحة للجمعيات الأهلية العاملة على حقوق المهاجرين خلال الفترة من يناير 2022 وحتى أغسطس 2024 وتدعم هذه المنح حماية الأطفال المهاجرين الأكثر عرضة للخطر وتقديم خدمات الصحة النفسية وإعادة إدماج المهاجرين العائدين من الخارج وتعزيز الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص التوظيف. كما يلاحظ التحالف وجود جمعيات ومبادرات مختلفة تعمل على تعزيز حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتركز أنشطة هذه الجمعيات على مجالات الإغاثة وتقديم الخدمات التعليمية ومكافحة العنف ضد النساء المهاجرات[footnoteRef:12]، كما سمحت الحكومة المصرية للمنظمات الدولية التي لديها فروع في مصر على تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية للمهاجرين واللاجئين في مصر. مع ذلك لا تزال هناك تقارير تفيد بإن المهاجرين بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء حظوا بقدرة محدودة على ممارسة الحق في تكوين الجمعيات[footnoteRef:13]. [12:  For Sudanese Refugees, Egypt Is Barely a Refuge, https://t.ly/LiaB- ]  [13:  Review of national policy, legislative and regulatory frameworks and practice in Egypt, Page 3, https://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2022/11/gv1tHb-wcms_861695.pdf ] 

6. العمال المهاجرين المصريين وأفراد أسرهم
تتراوح أعداد المصريين بالخارج بين 11 إلى 14 مليون، فوفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن أعداد المصريين في الخارج، وصلت حتى نهاية 2022 بـ 11 مليون مصري، وذلك استنادا للكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الخارجية، لكن بحسب بيانات وزارة الهجرة في مارس 2024 فإن عدد المصريين بالخارج 14 مليون. وفي حين لا توجد إحصائيات مفصلة عن المصريين المحتجزين في الخارج وثق التحالف اعتقال السلطات في قيرغيزستان 8 من الطلاب المصريين في مايو 2024 وذلك بعد اشتباكات بين الطلاب الجامعين وسكان محليين قبل أن تتدخل القنصلية المصرية حتى الإفراج عنهم [footnoteRef:14]. كما وثق التحالف مقتل 3 مصريين وإصابة 4 اخرين في إطلاق نار في المكسيك على قافلة تقل مهاجرين غير شرعيين وطالبت الخارجية المصرية ضرورة إنهاء التحقيقات والإجراءات اللازمة لنقل جثامين الضحايا إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين. مع ذلك حتى 16 أكتوبر لم تكن جثث المتوفين قد نُقلت إلى مصر[footnoteRef:15].  [14:  Detained Egyptian students in Kyrgyzstan violence released as crisis 'completely resolved': Foreign ministry, https://tinyurl.com/4cu8euw7 ]  [15:  Mexican Army Troops Open Fire on Truck, 6 Migrants Reported Dead, https://www.newsweek.com/six-migrants-shot-dead-mexico-soldiers-guatemala-1963084 ] 

7. العمال المنزليون 
في 25 أغسطس 2024 أفادت وزارة العمل إن الوزارة تدرس اصدار قانون للعمالة المنزلية، تقوم فلسفة القانون على وضع ضمانات لحماية هذه الفئة تشمل من بين جملة أمور تقنين أوضاع هذه الفئة وإتاحة التدريب والتأهيل لها ومنحهم الشهادات الخاصة بمزاولة المهنة بما يساعد على إدماجهم في الاقتصاد الرسمي. كما ينظم مشروع القانون التعامل مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، كما يتضمن مشروع القانون أحكام خاصة بأجور هذه الفئة والتأمين عليهم وآليات التفتيش على المنازل وآليات إبلاغ الشكاوى، وغيرها من أحكام تراعي مصالحهم وخصوصية هذا النوع من علاقات العمل. مع ذلك وحتى كتابة هذا التقرير لم تكن الحكومة قد قدمت مشروع للقانون. ويلاحظ التحالف إن الحكومة لم تستجب للمطالب الخاصة بشمول مشروع قانون العمل المزمع إقراره للعمال المنزليين[footnoteRef:16]. ويعد العمال المهاجرون العاملون في المنازل بما في ذلك العاملات المنزليات من الفئات المحمية بموجب الاتفاقية ما يستدعي حمايتهم من قبل الحكومة، في سياق متصل يلاحظ التحالف التفاوت في الأجور الممنوحة للعاملات المنزليات بين الجنسيات المختلفة فعادة ما يحصل الآسيويين علي أعلي اجور تتراوح بين بين 8000 جنيه إلى 12000 جنيه شهريا. أما العاملات الأفارقة فغالبا يحصلن على ما يتراوح بين 6000 جنيه إلى 9000 جنيه شهريًا. ومع ذلك، لا يزال يري التحالف إن هؤلاء العاملات في حاجة إلى الاعتراف بهم من قبل الحكومة من خلال إدراجهم في قوانين العمل المصرية، لضمان الحصول على الحماية الاجتماعية والصحية والمساعدة القانونية[footnoteRef:17]. [16:    2023 Trafficking in Persons Report, https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/ ]  [17:  Egypt’s African household workers, https://english.ahram.org.eg/NewsContent/50/1210/404685/AlAhram-Weekly/Living/Egypt%E2%80%99s-African-household-workers.aspx ] 

التوصيات 
· النظر في إنشاء مساحات آمنة تتيح للعاملات المهاجرات الإبلاغ عن ممارسة إساءة المعاملة من قبل أصحاب العمل
· مواءمة القوانين الوطنية بشكل كامل مع أحكام الاتفاقية لضمان حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفي مقدمتها تعديل المادة الرابعة من قانون العمل المصري لتشمل العمال المنزليين بشكل عام وتضمن التساوي الكامل في الحقوق مع العمال المصريين.
· إنشاء منصة تعني بتقدم المساعدة القانونية للمصريين الذين يتعرضون للاحتجاز في الخارج 
· النظر في سرعة الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية والاستجابة لاحتياجات هذه الفئة ضمن أحكام القانون 
· التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تقدم الدعم والمساعدة للعمال المهاجرين وأسرهم، لضمان تنفيذ سياسات تعزز من حقوق العمال المهاجرين داخل مصر وفقًا للمعايير الدولية.
· إطلاق حملات توعوية حول حقوق العمال المهاجرين لمساعدتهم في التعرف على حقوقهم في إطار الاتفاقية، وكذلك تقديم برامج تدريبية لأصحاب العمل والمسؤولين الحكوميين حول أهمية حماية حقوق العمال المهاجرين.
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